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ات مبدأ عي الث ة القانوني التكرس بین التشر فة الدولة مصالح وحما  المض
 للاستثمار 

 
  

ة  )1( والي ناد
، جامعة أكلي محند أولحاج ، "أ"قسم  أستاذة محاضرة )1(

رة ،  .الجزائر ،10000 البو
   bouira.dz-@univn.ouali :البرد الإلكتروني             

 

 :الملخص
اتال اختلاف على الدول تتنافس ة مستو ة وتوجهاتها الاقتصاد اس ة الاستثمارات جلب إلى الس  الأجنب

مها، إلى  إنجاز قرار لاتخاذ إقناعه قصد الأجنبي للمستثمر القانوني الأمن لتوفیر جاهدة تسعى لذلك ولأج إقل
مه، على لاستثمار  مشروعها ل إقل  طالب التي الاستثمارة الضمانات أهم إحد التشرعي النص تجمید ش

ات شر وضع على حرص بل الداخلي، القانون  في بتكرسهاي تف لا و الأجنبي، المستثمر بها  التشرعي الث
ع نحو توجهاتها معالجزائر،  رست. الاستثمارة العقود في  إلى ليالداخ التشرعي في المبدأ، الاقتصاد التنو

ات جانب ة الاتفاق   .الدول
ة   :الكلمات المفتاح

ات الأجنبي، الاستثمار ة، الضمانات التشرعي، الث   .القانوني الأمن الشفعة، ح القانون
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ش ات مبدأ" ،ةوالي ناد :المقال لتهم ة القانوني التكرس بین التشرعي الث فة الدولة مصالح وحما ة  ،"للاستثمار المض م المجلة الأكاد

حث القانوني   .519- 506. ص ص، 2021، 02 ، العدد12 ، المجلدلل
 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :ابط التاليالمقال متوفر على الر

ة :المؤلف المراسل   bouira.dz-n.ouali@univ  والي ناد
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The principle of fixed legislations between legal reinforcement and 
protecting the interests of the hosting investment country 

Summary : 
Countries with different economic levels and political orientations compete to 

attract foreign investments to its territory. for this purpose, they strive to offer the 
legal safety to the foreign investor in order to convince him to take the decision of 
carrying out his investment project on their territory. Freezing legislative texts is one 
of the most important investment guaranties that the foreign investor requests and he 
isn’t just satisfied by the fact that this guaranty is backed the rules but insists on 
adding the condition of fixed legislations in the investment contracts. Moving 
towards the trend of economic diversification, Algeria has reinforced this principle in 
the legislation, in addition to the international agreements. 
Keywords: 
Foreign investment, fixed legislations, pre-emption, legal guaranties, legal safety. 

Le principe de la stabilisation législative entre la consécration 
juridique et la protection des intérêts du pays d’accueil de 

l’investissement 
Résumé : 

Des pays à différents niveaux d'orientations économiques et politiques se font 
concurrence pour attirer des investissements étrangers sur leur territoire, et pour cette 
raison, ils s'efforcent d'assurer la sécurité juridique de l'investisseur étranger, dans le 
but de le convaincre de prendre la décision d'’y installer son projet d'investissement. 
La stabilisation de la législation interne figure parmi les garanties les plus 
importantes réclamées par les investisseurs étrangers, ces derniers exigent non 
seulement la consécration de la stabilisation de la législation dans le droit interne, 
mais aussi la stipulation de cette stabilisation comme clause contractuelle dans les 
contrats d'investissement. De même, l'Algérie, avec ses orientations vers la 
diversification économique, a inscrit le principe dans la législation interne ainsi que 
dans les accords internationaux. 
Mots-clés:  
Investissement étranger, stabilisation législative, garanties légales, droit de 
préemption, sécurité juridique. 
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  :مقدمة

ة ، في حال توفیر مناخ  ة الاقتصاد ا في الإسراع بوتیرة عجلة التنم س یلعب الاستثمار الأجنبي دورا رئ
حق طفرة نو  ما  ا ،  ة أعمال ملائم له، و حسن استغلاله و تأطیره قانون ة في الرفع من حجم الإنتاج ع

ة، والرفع من حجالاستفادة و  ة و التكنولوج ل هاته ....خل فرص عمل م الصادرات و من الخبرات الفن الخ 
مها بتوفیر المناخ القانوني الملائم لها المؤثرات دفعت الدول ة إلى إقل  .الى الرهان على جلب الاستثمارات الأجنب

طالب بها ، یتشدد في تكرسیها ة للمستثمر الأجنبي أحد أهم المطالب التي   عد تكرس الضمانات القانون
ة و أكثر من منح  ا الضرب سي الذ تدو المزا ل المحور الرئ ة ، إذ تش ر حوله المفاوضات بین المستثمر الجمر

رستها و  ة التي  الضمانات القانون فة له ، خاصة إذا تعل الأمر  هاته الأخیرة في قانونها الداخلي، الدولة المض
ن أن تكون محل إلغاء أو تعدیل و مراجعة مما یهدد الوضو  م قى الذ  ع الاقتصاد للمستثمر الأجنبي الذ ی

ة لات القانون فة له في إدراج التعد اد للدولة المض ة على قوانینها تحت رحمة الح الس  .التي تراها مناس
ل مخالف لتلك القوانین،  ة  ح لها معاق السلطة یت فالدولة له الح  في إصدار القوانین وتنفیذها، وتمتعها 

، وعلى << : أنه 13جزائر في مادته تضمن الدستور ال ادة الدولة في مجالها البر ومجالها الجو تمارس س
حر  ل منطقة من مختلف مناط المجال ال قره القانون الدولي على  ما تمارس الدولة حقها السید الذ  اهها  م

 .(1)>>الذ ترجع إلیها
ادة للدولة، لا تنازعه  ة جهة فلها الح في إصدار التشرعات عد الح في إصدار القوانین س ه أ ا ف

ه،  عا لهذا الح المعترف ف ما لها الح أما في التعدیل أو الإلغاء، وت ة وفي أ قطاع تشاء،  التي تراها مناس
ما  ل مرة بتكرس الاستقرار التشرعي،  طالبون في  ام القانون الدولي ، فإن المستثمرن الأجانب  وفقا لأح

ل غیر مدروس، والتي تضر ینفرون  ش ة و صفة عشوائ لات المتكررة للنصوص وخاصة التي تتم  من التعد
ادتها عن طر توفیر  التنازل عن جزء من س ة لهم  ة لم تجد الدول إلا الاستجا استثماراتهم، وأمام هذه المطال

لا، وذلك بتكرس مبد ة لهم عن أ تغیرات قد تطرأ مستق ة القانون أ الاستقرار التشرعي سواء في إطار الحما
ة  التي أبرمتها أو صادقت علیها ات الدول ة، أو إطار الاتفاق  .التشرعات الداخل

ة لمبدأ الاستقرار التشرعي ؟ و ماهو  عة القانون ة ، حول الطب ات قانون ال دور التثیر هاته المسألة  إش
ه في  .لتزام الجزائر بتطبی المبدأ ؟إجلب الاستثمار الأجنبي ؟ و مد  الذ یلع

ح مها إلى م ة حرا بنا تقس حث ط الضوء حول موضوع الورقة ال حث (ثین تناول من خلال لتسل الم
ة لمبدأ الاستقرار التشرعي في حین نخصص )الأول عة القانون حث الثاني(الطب حول مد التزام الجزائر ) الم
 .  المبدأ

                                                            
 .2016مارس  07، صادر في 14ع .ر.، یتضمن تعدیل الدستورج2016مارس سنة  06مؤرخ في  01-16قانون رقم  1
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حث الأول عة القا :الم عي الطب ة لمبدأ الاستقرار التشر  نون
ة للمستثمر الأجنبي غیر متناقضة،  النس لات  عرف مبدأ الاستقرار التشرعي على أنه وسیلة تجعل التعد
ما  ل الشرو الخاصة، والتي خولتها لها الدول عند حدوث الاستثمار،  التواف مع البلد المستضیف و قة  ومط

عدم<<: عرف م الاستثمارات  إن الدولة تلتزم  ح مي والتشرعي الذ  لات على الإطار التنظ إدخال تعد
ة  مثا الاستثمارات فهو  ان " تعطیل"المنجزة عن تعدیل أو إلغاء القوانین الخاصة  مؤقت معتمد لح الدول 

ان عض الأح مي وحتى الدستور في  ادة في ممارسة اختصاصه التشرعي والتنظ  .(2)>>ذ س
ه یندرج ت ة التي تتعهد بها الدولة المستقبلة للاستثمار الأجنبي، وعل ة القانون كرس المبدأ ضمن الحما

قات المبدأ في التشرع الجزائر )المطلب الأول(یتوجب علینا تعرف المبدأ  ، إلى جانب التطرق إلى تطب
 ).المطلب الثاني(

عي :المطلب الأول  تعرف مبدأ تجمید النص التشر
ا الا لا یهتم الزادة في المزا ة أغلب المستثمرن الأجانب  ائ ستثمارة و التحفیزات  الج

ل مرة بتكرس مبدأ الاستقرار اهتمامهمقدر  طالبون في  ة اللازمة لاستثماراتهم ، حیث  ة القانون بتكرس الحما
ة المنتظرة من تطبی المبدأ فسر حرصهم على وضع ، و هو الأم) الفرع الأول( التشرعي لتحقی الغا ر الذ 

 ).الفرع الثاني(شر الاستقرار التشرعي 
ة من تكرس المبدأ :الفرع الأول   الغا

الاستثمار، هو تحقی  ة المتعلقة  فالته في إطار النصوص القانون ة من تكرس هذا المبدأ و إنّ الغا
منح للمستثمر ممارسة النشا وانجاز م موجب الحقوق الاستقرار التشرعي الذ   ، شروعه الاستثمار

ن لهذه  م ع العقد الاستثمار مع الدولة المستقبلة له، و ائي الذ استفاد منه وقت توق لات والنظام الج والتسه
ال عود  ، وهذا الأمر قد   الأخیرة أن تقدم على تجمید القانون المطب
ا ج لا او تقن عتبر تعد ما  ة للحقوق فائدة على المستثمر الأجنبي،  دیدا للاستثمار ومحتواه هو حما

اق  الس الاستثمارات لا نجد إجراءً ضامنا له یتعل  ة المتعلقة  ة والمغر ذلك، وإذا عدنا للتشرعات التونس
  )3(التعاقد

                                                            
ام الأمر رقم محمد یوسفي، مضمون أ 2 ة، مجلة إدارة، العدد  03 -01ح ة والأجنب ر الاستثمارات الوطن ، سنة 23المتعل بتطو

 .30، ص 2002
3 IMAN Sesar et MOHAMED Anis Batayeb, « L’investissement international au Maghreb » où va 
le droit de l’investissement ? Désordre normatif et recherché d’équilibre, actés du colloque organisé 
à Tunis, le 03 et 04 mars 2006, p. 160. 
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أن هذه  حیث ینص  ة  منح هذه الحما ة للجزائر لكون النص التشرعي الذ  النس نفس الحال 
لا  لا تنطب على الاستثمارات المنجزة في حدود أطر الأمر المراجعات أو التش رعات،التي  ستدخل مستق

 .القانوني الحالي ،إلا في حالة طلب المستثمر ذلك
عه العقد    منحها له القانون السار المفعول وقت توق ة  ا قانون مزا فالمستثمر الأجنبي یتمتع 

، وفي حال إذا ما ادخل المشرع تع قها الاستثمار قها علیهم، فیتم تطب لات جدیدة وطالب المستثمرن بتطب د
ة جادة من طرف  اس انت الإرادة الس ة مضاعفة لهم، فمهما  عتبر حما ة، وهذا  ة وإراد صفة تلقائ علیهم 
منع من وجود الخلافات یتطلب الأمر حلها  ا الحسنة من طرف المستثمر الأجنبي لكن هذا لا  الدولة والنوا

قانوني مستقر، وذلك أن انعدام الاستقرار في التشرعات المنظمة للاستثمار یولد عدم الثقة وحالة عدم بنص 
لات  ثرة التعد سبب  الاطمئنان لد المستثمر على استثماراته فیجد نفسه مشتت بین أكثر من تشرع 

اتها  .والاجتهادات وعدم ث
ات والاستقرار حصانة للمستثمر الأ   ل شر الث ه الدولة المستقبلة له، ش جنبي في مواجهة ما تتمتع 

فة تقییدا لحرتها، في ممارسة  ل للدولة المض ش ة وفي نفس الوقت  من سلطات بوصفها سلطة تشرع
عدم إجراء أ تعدیل  مقتضى هذا الشر الدولة في هذه الحالة تضع على عاتقها التزام وتعهد،  اتها، و صلاح

 .وسلطاتها المنفردةمس العقد بإرادتها 
ع:الفرع الثاني شرط الاستقرار التشر   يالمقصود 

ة الاستثمارة   منع الدولة من التغییر لمصلحتها النظام القانوني الذ ینظم العمل ، (4)هو الشر الذ 
ه  من الطرفین، الدولة من جهة، والطرف الأجنبي المت ع عل أنه ذلك الشر الذ یتم التوق ذلك  عرف  عاقد و

طب على العقد،  ون هذا الأخیر  عدم تعدیل التشرع عندما  ه یلتزم الأول في مواجهة الثاني،  موج معها ، 
ة التي تؤد إلى خل عدم  م ة أو التنظ لات التشرع فرض على الطرف المتعاقد الآخر التعد أو أن لا 

ة  .المساواة في الالتزامات المال
عي تكرس الأمن القانوني في عقود الاستثمارمبدأ الاستقرار الت: أولا  شر

ذلك الشر الذ یهدف إلى : بتعرف شر  الاستقرار من خلال القول Pierre Laliveقام الأستاذ    
معنى آخر القانون الواجب التطبی على  ط القانوني، أ  منع الطرف المضیف من التعدیل ولصالحه المح

ةالعقد الذ یتولى معادلة المفا م التعاقد  .ه
عدم إجراء أ تعدیل أو تغییر في    فة للاستثمار،  یتضمن مبدأ تثبیت النظام القانوني، تعهد الدولة المض

ات متعلقة  م الاستثمارات، والذ قد یتم في ظله إبرام عقود استثمارة، أو اتفاق ح الإطار التشرعي الذ 
                                                            

ة، القاهرة، بدون دار نشر،  4  .80، ص 2000محمد عبد المجید اسماعیلي، عقود الاشتعال الدول
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مع ادلة للاستثمار،  ة  المت ع والحما ادتها التشج نى تجمید أو تعطیل مؤقت لح الدولة في ممارسة س
سلامة العقود  ام القانون الدولي، والهدف من هذا التنازل تفاد المساس  ة، المعترف بها على مستو أح القانون

ة  .(5)المبرمة من جهه، ومن جهة أخر ضمان سران الإطار القانوني الذ اتخذت وفقا له الالتزامات التعاقد
قة على    ة الواردة في القوانین المط ام الجنائ صورة خاصة الأح مس  تجمید النص السار المفعول قد 

حیث  ات الاستثمار،  عض العقود الاستثمارة، واتفاق ذلك تلك المنصوص علیها في  ة، و المؤسسات الاقتصاد
ة على الاستثمارات التي تم الشروع في انجازها ل التجمید التشرعي ضمان مضاعف لا تكون لها آثار سلب ش  ،

عیدا عن التغییرات  ة مستقرة  ة قانون منح للمستثمر الأجنبي، حتى ینجز مشروعه الاستثمار وف أرض
ع على المستثمرن الأجانب فرص الرح، فهو  ض ا ما  الاستثمارات، الذ غال ة في التشرع الخاص  الفجائ

عدم تغییر التشرع السا ام الجدیدة التي تبنتها الدولة أكثر التزام  ر المفعول إلا إذا اعتبر المستثمرون أن الأح
استهم الاستثمارة التي تخدم مصالحهم  .تلاؤما مع س

طمح في العمل في إطار استقرار تشرعي،   ة للمستثمر الأجنبي الذ  النس سمح  مثل هذا الشر العام 
ة، لأنه  ازات التي استفاد منهابجذب رؤوس الأموال الأجنب ة للحقوق والامت ة إضاف ما أن لجوء (6)مثل حما  ،

حدث في المستقبل من  الدولة إلى فرض التزامات على عاتقها هي في غنى عنها خاصة وأنها لا تدر ما قد 
ادته سب رضى المستثمر الأجنبي عن طر التنازل عن جزء من س لا على رغبتها في  ة دل  .اتغیبرات فجائ

عیدا عن    ة للمستثمر الأجنبي ذلك أنه یجعله  ات القانوني على العموم، فائدة عمل حق شر الث
لات أو التغییرات التي قد تطرأ على النظام القانوني الاستثمار في الدولة المستقبلة له، بید أن هذا الشر  التعد

ة للاستثم ة عدیدة على عات الدولة المستقط ادة الدولة، وقد یرتب آثارا سلب ار إذ أنه یتعارض في الواقع مع س
ة لتلك  المصالح الاقتصاد ما أنه قد یلح الضرر  ة فیها،  اس عض المساوئ الس یؤد من جانب آخر إلى 

 .الدولة
ا  ان القوانین: ثان عي استثناءا لمبدأ  الأثر الفور لسر  الاستقرار التشر

ع   ات،  ان الأمر فإن شر الث ا  تبر في الواقع استثناءًا عن القاعدة العامة التي تقضي بخضوع أ
ل  مها، إلى جانب خضوعه إلى  المستثمر الأجنبي، لقانون الدولة المنجز مشروعه الاستثمار على إقل
ة تعهد من طرف الدولة  مثا ة التي تطرأ على ذلك القانون خلال مدة نفاذ العقد، وهو  لات القانون التعد

                                                            
ة في التجرة الجزائرة، رسالة لنیل درج 5 ة الدول توراه دولة، في القانون الدولي معاشو عمار، الضمانات في العقود الاقتصاد ة الد

ة الحقوق، جامعة الجزائر، سنة  ل ة،   .288، ص 1998والعلاقات الدول
ة للقانون والعلوم  6 اسة الانفتاح الاقتصاد في الجزائر، المجلة النقد ة في ظل س عیبو محند واعلي، الاستثمارات الأجنب

، العدد  ة، جامعة مولود معمر اس  .70ن ص  2006في جان 01الس



אאא	 RARJ
  

512 
א12،א02 J2021 

א،?אאאאאא?،K506-519K 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

لات أو المراجعات التي قد تطرأ على القوانین  المستقبلة عدم تطبی التعد موجب سلطتها العامة  للاستثمار 
سب ثقته وتحقی له الاستقرار النفسي  ة  غ المنظمة للاستثمار على المستثمر الأجنبي المتعاقد معها،  وذلك 

مها عه على اتخاذ قرار الاستثمار على إقل  .وتشج
عيتطب :المطلب الثاني  قات تجمید النص التشر

ل المخاوف التي قد تتولد لد المستثمرن الأجانب وتحقی نوع من الأمن  القانوني لهما ،  ة تبدید  غ
ل  عاد  سر على العقد إلا القانون السار  وقت إبرام العقد مع است حیث لا  تلجأ الدولة إلى تثبیت القانون 

لا على  لات التي تطرأ مستق سلطة التعد ما یهدف من  هذا الشر إلى الحد من دور الدولة  الاستثمار، 
ام بإصدار تشرعات جدیدة تطب على العقد، تؤد إلى  ة وطرف في العقد في نفس الوقت من الق تشرع

الطرف الأجنبي المتعاقد معها التوازن الاقتصاد للعقد والإضرار  7)الإخلال  ل هذا المبدأ أحد أهم ( ش  ،
فسر لنا لجوء الدولة الجزائرة إلى تكرسه في تشرعها الض طالب بها المستثمرن الأمر الذ  مانات التي 

ات و عقود الاستثمار المبرمة ) الفرع الأول( الداخلي   ).الفرع الثاني( ، و ضمن اتفاق
ع الداخلي  :الفرع الأول  تكرس المبدأ في التشر

موجب المادة أكد المشرع الجزائر على مبدأ تجم ، 09 - 16(8)من قانون رقم 22ید النص التشرعي 
عدم تطبی القوانین الجدیدة التي شرع في انجازها  فهم من نصها أن الدولة قد تعهدت للمستثمر المتعاقد معها 
ة  لات الضرورة على نظامه القانوني خدمة لأهدافها الاقتصاد على الرغم من ح الدولة في إدخال التعد

ة للدولةا اد اره من الحقوق الس  .عت
ادة  ص في الس تكون بذلك أن الدولة الجزائرة قیدت من مجال تدخلها التشرعي، وهو ما ینجر عنه تقل
رس هذا المبدأ لكسب ثقة المستثمر الأجنبي، فشر  ة للدولة، لكن على ما یبدو أن المشرع الجزائر  التشرع

ة  النس فهم من هذا الاستقرار ضرور خاصة  ة، لكن لا  للدولة التي تعمل على جذب الاستثمارات الأجنب
ة وتحفظ للمستثمر  ادة الوطن حیث لا تمس الس رها ومراجعتها  الدعوة إلى تجمید التشرعات بل إلى تطو

 .(9)حقوقه
لات قد تطرأ في المستقبل على التش ة تعد ورة أعلاه، تحمي المستثمرن من أ رع الجزائر إن المادة المذ

ح للمستثمر العمل وف مناخ قانوني  ة تت ة إضاف عتبر حما الاستثمار وهذا التجمید في حد ذاته  المتعل 

                                                            
ر الجامعي، القاهرة،  7 ة، دار الف ظة السید الحداد، العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنب  .322، ص 2001حف
ة الاستثمار، ج2016أوت  03مؤرخ في  09 -16قانون رقم  8  .2016أوت  03صادر في  46ع .ر.، یتعل بترق
اشر 9 نون،  أمال یوسفي، الاستثمار الأجنبي الم ة الحقوق، بن ع ل في ظل التشرعات الحالة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، 

 .69 - 66، ص ص 1999جامعة الجزائر 
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الاستثمارات،  ة في التشرع الخاص  عیدا عن المفاجآت التي قد تحدثها التغیرات الفجائ قا  مستقر معروفا مس
فوت فرصا لتحقی الرح من جانب الم  .ستثمروهو ما قد 

عدم التطبی التشرع الجدید  ر  قة الذ موجب المادة السا ارات التزمت الدولة الجزائرة  ووفقا لهذه الاعت
ام  على الاستثمارات التي شرع في انجازها قبل إصدار التشرع الجدید، إلا إذا اعتبر المستثمرون أن الأح

ة الجدیدة والتي تبنتها الدولة أكثر تلائما وخدمة لمصا ان لحهما، في هذه الحالة تمنح الدولة للمستثمر إم
السلطة في  انت الدولة تحتفظ  ة أوسع، فإذا  ان یتضمن ضمانات أكبر وحما الاستفادة من التشرع الجدید إذا 

ات اقتصادها ة وحاج  .تعدیل أو إلغاء أ قانون مسایرة للتطورات الاقتصاد
تسب في الخض ح م ، فإن المستثمر یتمتع  وع لتشرع السار المفعول عند إنجاز مشروعه الاستثمار

ة ازات إضاف انت تتضمن امت ة الجدیدة إذا  م ة والتنظ ام التشرع ع الاستفادة من الأح ستط  (10)ما 
ة: الفرع الثاني  شرط الاستقرار في إطار العقود الاستثمار

عقود الدولة تلك العقود المبرمة من قبل الدولة   ما قصد  اسمها ولحسابها،  مثلها، لكن  عن طر من 
ة المعتادة  ة والمألوفة في العقود الدول ع استثنائي یخرج عن الشرو العاد أنها تنص على موضوع ذو طا

 .(11)الأخر 
فرغم  ان الأصل في العقود التي تبرم بین الدولة والمستثمر الأجنبي تخضع لمختلف التغییرات التي قد   

ة أو تغیر مستجدات جدیدة، لكن مثل هذه الأمور مرفوضة  تحدث نتیجة اس ة أو الس لتغیر الظروف الاقتصاد
أن تقوم بتغییر  سعون للحد من امتصاص الدور التشرعي  للدولة  ة من طرف المستثمرن، لذلك  وغیر مستح

عرف أو تعدیل قانونها الوطني الواجب التطبی على العقد أو تمس هذا الأخیر بإرادته ا المنفردة، وهذا ما 
العقد  .(12)شرو الاستقرار التشرعي وعدم المساس 

ار ما یخبئه    عین الاعت عني أن الدولة تلزم نفسها في مواجهة المستثمر الأجنبي دون الأخذ  وهذا 
ة هي  ة دول ضعها أمام مسؤول ات وهذا ما قد  في غنى المستقبل لها من تغییرات في مختلف الأصعدة والمستو

عها على هذا البند تغل یدها عن  إصدار أ قانون أو لائحة أو اتخاذ أ إجراء أو تدبیر من شأنه  عنها، فبتوق
مصلحة المستثمر الأجنبي  .المساس 

                                                            
10 TERKI Nour Eddine, la protection conventionnelle de l’investissement étranger en Algérie, 
RASIEP N° 2, 2001, pp. 19- 20. 

ة،  اقلولي محمد، العقود بین 11 اس ة للقانون والعلوم الس ا الدول الأخر وتطور القانون الدولي للاستثمارات، المجلة النقد الدول ورعا
، عدد   .99إلى  81، عدد الصفحات من 94، ص 2010سنة  01جامعة مولود معمر

ة، اقلولي محمد، شرو الاستقرار التشرعي المدرجة في عقود الدولة في مجال الاستثمار، المجل 12 اس ة للقانون والعلوم الس ة النقد
 .67، ص 2006، جانفي 01العدد 
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ة الاستثمار    عض العقود التي أبرمتها مع مستثمرن أجانب مثل اتفاق أقرت الجزائر هذا الشر في 
وم حیث نصت المادة  وم تیل ة أوراس إذا تضمنت القوانین << : على أنه 06/1المبرمة بین الجزائر وشر

ة للدولة الجزائرة نظام استثمار أفضل من النظام المق مات المستقبل ة أن والتنظ ن للشر م ة  رر في هذه الاتفاق
ة  ق ماتها التطب فاء الشرو المقررة في هذه التشرعات أو تنظ  .(13)>>تستفید من هذا النظام شرطة است

موجب المادة   ر  06ذلك تم إقرار هذا الشر  ة لتطو الة الوطن ة الاستثمار الموقعة بین الو من اتفاق
ة الجزائرة قا للمادة << : للإسمنت حیث نصت الاستثمار والشر المؤرخة في  03 -01من الأمر رقم  15ط

ازات  2001أوت  20 ون لها أ تأثیر لعلى الامت فإن المراجعات أو الإجراءات التي قد تطرأ في المستقبل لن 
ة ة التال    .(14)>>المحددة في الاتفاق

حث الثاني مبدأ الاستقرار ال :الم عيمد التزام الجزائر   تشر
بیر في قرار  ل  ش ة واحد من أهم العوامل، المؤثرة  عتبر الاستقرار التشرعي للاستثمارات الأجنب
ة، إلا أن هذا لا ینف الدور  ارات ماد عتمد على اعت ان فعلا  الاستثمار في دولة معینة، والذ وإن  المستثمر 

میل حیث  ة،  فرأس المال  ارات النفس ه الاعت اسي وقانوني ملائم الذ تلع یوجد مناخ اقتصاد وس
 .(15)للاستثمارات

ة  الجانب الاقتصاد منذ الألف ة للجزائر نسجل عدم استقرار قانوني في مجال القوانین المتعلقة  النس
لات ) المطلب الأول(الثالثة ،إذ شهدت الجزائر لا استقرار قانوني واضح  و هو الأمر الذ تجسد في إدراج تعد

تكرس ح الشفعة لصالح الدولة قانو  ات استثمارة بها  ة على قانون الاستثمار و محاولة التزام شر المطلب (ن
 )الثاني

عي : المطلب الأول مبدأ الاستقرار التشر  :تملص الدولة من التزامها 
ارات متاحة أمامه، ففي لحظة اتخاذه لقرار الاستثمار في دولة مع ینة، یراعي یجد المستثمر الأجنبي اخت

ه أن  مد مساهمة النظام القانوني السائد بها في تحقی أهداف الاستثمار في الرح والأمان معا، ومما لا شك ف
ل مرة  انت الدولة في  قا، أما إذا  ان التشرع نافذا ومط لما  محضى الصدفة بل یتعزز  هذا الأمان لن یتولد 

                                                            
ین  13 عتها من جهة و ة الاستثمارات ودعمها ومتا الة الترق ة الاستثمار المبرمة بین الدولة الجزائرة الممثلة من طرف و اتفاق

موجب المرسوم التنفیذ رقم  وم الجزائر، مواف علیها  وم تیل ة أوراس سمبر  20، المؤرخ في 416 -01شر ، عدد 2001د
 .26/12/2001، الصادر بتارخ 80
ة الجزائرة للإسمنت مؤرخة في  14 ر الاستثمار القائم لحساب الدولة الجزائرة، والشر ة لتطو الة الوطن ة الموقعة بین الو اتفاق

 .13/11/2003، الصادر بتارخ 72ع .ر.، ج30/10/2003
ة حسان، القاهرة،  أحمد شرف الدین، طرق  15 عة أبناء وه ة للاستثمار، مط  .17، ص 1993إزالة المعوقات القانون
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عني أن الدو  قانون جدید فهذا  الك أن تطلب الثقة من تطل علینا  لة في حد ذاتها لا تحترم قوانینها وما 
ة ) الفرع الأول(المتعامل الأجنبي   )الفرع الثاني(فضلا عن غموض النصوص القانون

ة غیر المدروسة  :الفرع الأول لات القانون  ثرة التعد
ا   الاستثمار انس ه من سن القوانین المتعلقة  ان ینتظر ف بها وارتفاع حجمها في الجزائر في الوقت الذ 

م  ح ة في الدولة، وتؤد  الأوضاع القانون ط في مجموعها  ة للآمال، فثمة أمور ترت انت مخی إلا أن النتائج 
صفات هذا  مها، وتتعل هذه الأمور أولا  ، إلى جعل نظامها القانوني معوق للاستثمار على إقل ا هذا الارت

ا ا  عمل بها، وقد اثبت الواقع العملي عجز هذه القوانین عن جذب النظام القانوني، وثان لطرقة التي 
ة في مستو حجم وقدرات المنطقة  .الاستثمارات الأجنب

النشا الاستثمار والتي تغطي الجانب الهام للقطاعات    ة المتعلقة  ثرة وتنوع النصوص القانون إن 
التطبی المواز للن ، مرورا  ة في النشا الاقتصاد عد أمر غا صوص السارة المفعول، والتي بدون شك 

التعقید للمستثمر الأجنبي على وجه الخصوص،الأمر الذ یدفعه الى النفور من اتخاذ قرار الاستثمار في دولة 
 .معینة حتى و لو تم تكرس مبدأ تجمید النص التشرعي 

ة المتعلقة الاستثمار :لفرع الثانيا  و تشتتها غموض النصوص القانون
عتها تكون    طب التالي النتیجة  ل خاطئ  ة نظرا لعدم دقتها، یؤد إلى تأو ان عدم فهم النصوص القانون

س نوعا ما عدم  ع ة  التي تتوالى الواحدة تلو الأخر  قة هذا التنوع في النصوص القانون سیئة، وفي هذه الحق
اسة الاستثمار التي تنجم على شك ف اعها في الاستقرار في س ة الواجب ات ال الاستراتیج ة ح اس ي السلطة الس

ط (16)هذا المجال س التخ ة لمستقبل الاستثمارات تع ة جادة  و نظرة استشراف ة فعل اس ، فعدم وجود إرادة س
 .العشوائي في إصدار النصوص 

الاستثمار متشتة فضلا عن أمر  رقم    الجزائر  أن النصوص المتعلقة  ر ا 03 -01نجد  لمتعل بتطو
موجب الأمر رقم  موجب قوانین 08 -06الاستثمار المعدل والمتم  ، توجد نصوص منظمة المجال الاستثمار 

ة التكمیلي لسنة  ة مثل قانون المال ة التكمیل ة لقانون  2011، و2009المال لات المتتال ذلك التعد ضا  أ
ة للقانون الذ ینظم مج النس ذلك قانون الخوصصة المحروقات، نفس الشيء  عدها (17)إلخ... ال العقار  ، و 

                                                            
، ص  16  .09أحمد شرف الدین، مرجع ساب
لات علیها فمثلا قانون رقم  17 موجب أمر  07 - 05ل هاته القوانین قام المشرع الجزائر بإدخال تعد المحروقات عدل  المتعل 

موجب الأمر رقم  11 -06، أما الأمر رقم 2013ثم عدل سنة  10 -06رقم  العقار عدل  ، 49ع .ر.، ج04 -08المتعل 
ة التكمیلي لسنة 03/09/2008صادر بتارخ  موجب قانون المال  .إلخ... 2011، ثم عدل 



אאא	 RARJ
  

516 
א12،א02 J2021 

א،?אאאאאא?،K506-519K 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

عد إصدار قانون رقم  ور أعلاه   موجب  09- 16تم إلغاء الأمر المذ عد صدوره  ه  سنتین  أدرج تعدیل عل
ة التكمیلي لسنة   .2018قانون المال

انا إلى التضارب في مضامین   ة یؤد أح ها، مما یؤد ومثل هذا التعدد والتشعب في النصوص القانون
ل  المستثمر أو حتى على العلاقة الاستثمارة    .إلى تعقید العلاقة الاستثمارة، وتأثیرها السلبي سواء تعل 

عي : المطلب الثاني  :تأثیر تكرس ح الشفعة على مبدأ الاستقرار التشر
ة التكمیلي لسنة  موجب المادة 2009نص قانون المال رر المعدل لنص الم 59،  من الأمر رقم  4ادة م

التنازل عن  01-03 الملغى على تكرس ح الشفعة في قید تمییز واضح في ح المستثمر الأجنبي 
موجب المادة  رس  موجب نص المادة  30مشروعه الاستثمار الم رر من قانون  4من الأمر ذاته ، ف م

ة التكمیلي لسنة   :و التي تنص على مایلي 2009المال
ل التنازلات عن حصص الدولتتمتع  ح الشفعة على  ة  ة الاقتصاد ذا المؤسسات العموم ة و

 .>>المساهمین الأجانب أو لفائدة المساهمین الأجانب 
ورة أعلاه على ح الدولة الجزائرة  في اللجوء إلى استعمال ح الشفعة  مع الزام    نصت المادة المذ

اثر فور على عقود استثمارة انشئ ه تنفیذها  ا و عل قة و هو في الواقع خرقا للالتزام دول ت في ظل قوانین سا
 ).فرع الثانيال(، و إجراءات ممارسة هذا الح )فرع الأولال(حرا بنا التطرق إلى تعرفها 

 تعرف ح الشفعة :فرع الأولال
لمة  الشفعة هو من الشفع خلاف الوتر، وهو الروح، وشفعة الوتر من العدد شفعا صیره زوجان  وإن 

ونان اثنین(18)الشفعة مشتقة من الزادة أو الضم ارة عن ضم شيء واحد إلى آخر ف  .، أ ع
ه   ه المنتقلة عنه من انتقلت إل  .أما المعنى الاصطلاحي للشفعة  هي استحقاق الشرك انتزاع حصة شر
ام الق   ة وأح ، ووفقا تجوز الشفعة فقط في العقارات وفقا لأحاكم الشرعة الاسلام انون المدني الجزائر

الشفع رخص تجیز الحول محل المشتر في  ": ، التي تنص(19)من القانون المدني الجزائر  794لنص المادة 
ة ع العقار ضمن الأحوال والشرو المنصوص علیها في المواد التال  . " ...ب

ة لجوء الدولة لممارسة حقها في    ان الشفعة، على نطاق واسع في إنّ المشرع الجزائر نص على إم
ة التكمیلي لسنة  موجب المادة 2010و 2009قوانین المال موجب  01 -09أمر رقم  62،  ثم تمّ تعدیلها 

                                                            
ا ومجلس الدو  18 مة العل ة القانون المدني، على ضوء اجتهاد المح ، الشفعة بین الشرعة الاسلام لة، دار هومة، أحمد خالد

ة، الجزائر،  عة الثان  .13، ص 2008الط
 .یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 58 -75قانون رقم  19
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ام المادة (20)01 -10من أمر رقم  46المادة  رر  04، التي تعدل أح المتعل  03 - 01من الأمر رقم  3م
ر الاستثمار والتي تنص على ما یلي ة تتم<< : بتطو ذا المؤسسات العموم ذا المؤسسات و تع الدولة و

ل التنازلات عن حصص المساهمین الأجانب أو لفائدة المساهمین  ح الشفعة على  ة  الاقتصاد
موجب قانون رقم  03-01عد إلغاء الأمر رقم ، و >>...الأجانب تم التأكید على ممارسة الدولة  09- 16، 

موجب ال ل التنازلات عن << :  منه عن 30مادة لح الشفعة ،  تم النص  ح الشفعة عن  تمتع الدولة 
ة المنجزة  م  و لكن ، و >>..... الأسهم أو الحصص الاجتماع ة تطبی المادة إلى التنظ ف تم الإحالة إلى 

مي للأجل ذلك  .لحد الآن لم یتم صدور أ نص تنظ
 إجراءات ممارسة ح الشفعة  :فرع الثانيال

عة للوزر عند مزاول ة التا م شهادة التنازل حیث تمنح من طرف المصالح المعن شتر تقد ة ح الشفعة، 
ة الاستثمار لف بترق تم (21)الم ، وفي حالة ممارسة ح الشفعة، یتم تحدید السعر على أساس شهادة الخبرة، و

ة عقد التنازل في آجال لا تتجاوز تا لف  شهر، بدءا من تارخ إیداعه  منح شهادة التنازل من طرف موث م
ما هو محدد من طرف  ح ممارسة ح الشفعة،  الطلب، وفي حالة منح الشهادة تحتفظ الدولة لمدة سنة، 

  )(22قانون التسجیل
ة    ات الثنائ اب، فالاتفاق ة، وهذا لعدة أس ه إجراء نزع الملك ش ة، فح الشفعة قد  ق ة التطب من الناح

ة الاستثمار التي ة  لحما م أو المصادرة فهي تكرس حما التعامل مع التأم صادقت علیها الجزائر، لا تكتف 
 .الاستثمارات ضد الإجراءات المشابهة لها 

الرجوع إلى المادة    ة  01 -10من أمر رقم  46و الشفع الدولة والمؤسسات العموم قصد   ،
ان المتنازل لها شخص أ ة، حیث تمارس هذا الح إذا  ان التنازل لفائدة شخص الاقتصاد جنبي، أما إذا 

ن ممارسة ح الشفعة في هذه الحالة م  .(23)وطني فلا 
موجب     ،ح الشفعة على المنقولات والعقارات، وهو ما  (24) 01 -10من أمر رقم  47أورد المشرع 

ام  نص المادة  نظام الشفعة، م التي حددت نطاق الشفعة في إطار العقارات فقط، فالأصل .ق 794یخالف أح

                                                            
ة التكمیلي لسنة  01-10أمر رقم  20  .2010أوت سنة  29صادر بتارخ  49ع .ر.، ج2010یتضمن قانون المال
 .، مرجع ساب01 - 10من أمر رقم  46/2أنظر المادة  21

22 ZOUAÏMIA Rachid, le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la résurgence de 
l’étet dirigiste en Algérienne N° 2/2011 pp. 5- 38.   

، مداخلة  23 عینوش عائشة، في ممارسة الدولة لحقها في الشفعة تقیید تمییز لحرة المستثمر في التنازل عن مشروعه الاستثمار
 .2012/ 12/ 04 -03لملتقى الوطني حول التشرع وواقع الاستثمار الأجنبي في الجزائر، جامعة بومرداس من ا

  .، مرجع ساب01 - 10من أمر رقم  47المادة : أنظر 24
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ستوجب تصنیف نطاق وتشدید إجراءاته لكن المشرع الجزائر وسع من نطاق خارقا بذلك مبدأ  أنه استثنائي 
ان المتنازل له وطني لا تكون في هذه الحالة ممارسة  المثل بین المستثمر الوطني والأجنبي، فإذا  المعاملة 

ون  مجرد توافر العنصر الأجنبي  ضا مبدأ  الح  لح الشفعة، لكن  ، وهو یناقض أ ة لإقرار هذا الح مط
رس في المادة   .المعدل والمتمم 09 - 16من أمر رقم  29في عن المشروع الاستثمار التنازل الم

الدولة إلى    ة تؤد  اب نزع الملك م لأنها سبب من أس ه آثار التأم ش وعلى غرار أن آثار ح الشفعة، 
طرتها ادتها وفرض س ه  سط س مها، فهي ذات تأثیر مشا على المشارع الاستثمارة، المنجزة على مستو إقل

ل  مات الزاحفة، وهي إجراءات تخضع لشرو صارمة، وتش التأم سمى  م تهدف إلى ما  مع المصادرة أو التأم
ة للمستثمر  ة و تمس المراكز المال ا للحقوق الاقتصاد ق  .تهدیدا حق

ة من رأس المال المواف لرأس مال محل عد لجوء الدولة الجزا ئرة في ممارسة ح الشفعة ، على نس
ة  حوزها المتنازل في الرأسمال الاجتماعي للشر التنازل في الخارج ، لكن دون أن تتجاوز الحصة التي 

ن  31الخاضعة للقانون الجزائر ، و وفقا لنص المادة  م من من قانون الاستثمار ، نظم المشرع حالتین 
اشر  الحالة الأولىخلالهما للدولة اللجوء إلى ممارسة ح الشفعة ، یتعل الأمر في  ون التنازل غیر م أن 

ة  ة نس ة أجن  10عن  أسهم او حصص اجتماع ة و تخضع باو أكثر لشر ة وطن ة، مساهمة مع شر
ا الاستثمار عند إنشائها  . للقانون الجزائر و استفادت من مزا

ةالحاأما  م إخطار لمجلس مساهمات الدولة في اجل شهر من تارخ استلام  لة الثان ، في حالة تقد
 .الأخطار

ة التكمیلي  موجب تعدیل قانون الاستثمار من خلال قانون المال عد تكرس ح الشفعة للأول مرة 
مبدأ تجمید النص التشرعي سواء ف 2009لسنة ي الإطار التشرعي ، خرقا واضحا للالتزام الدولي بإقرار 

ة  ة جیز بین الدولة الجزائرة وشر ما حدث في قض ة و العقود الاستثمارة  ات الدول الداخلي أو الاتفاق
عد اللجوء  رس قانونا مما عرض الدولة إلى خسارة أموال ضخمة  ه خرق مبدأ م وم المصرة ، الذ تم ف اوراس

م التجار الدولي    .إلى التح
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 :ةخاتم
ة للمستثمرن الأجانب، مما یدفعهم لاتخاذ قرار الاستثمار في  ق ة حق ات التشرعي حما عد تكرس الث
ة المفاجئة، خاصة وأن  لات التشرع ل أوجه المخاوف من مخاطر التعد ة،إذ  تبدد  الدول التي توفر هذه الحما

لة الأمد، الأمر الذ لا  یخلو من ظهور مستجدات جدیدة، یتطلب تأطیرها العقود الاستثمارة عادة ما تكون طو
ة المنشأة وقت إبرام عقود الاستثمار ا مع الحفا على المراكز القانون  .قانون

ة    ه ، خاصة في قض ورغم تكرس المشرع الجزائر لمبدأ الاستقرار التشرعي، إلا أنه تم خرق  التزام 
ا في ثقة ا و، مما  یؤثر سل ة أندار  لمستثمر الأجنبي في القوانین الجزائرة ، إذ تتزعزع جیز وقض

سب ثقته  س من السهل  السهر على التطبی الصارم للقانون، ول ثقته في مد التزام الدولة الجزائرة 
ل مرة، وعلى الجزائر أن تتدارك الأمر  الملموس لا النصوص التي یتم خرقها في  من جدید، فلن یرضى إلا 

ون أبدا في قبل أن تتعرض إل م الدولي لن  ا أخر مماثلة، ثم أن لجوء المستثمرن الأجانب إلى التح ى قضا
ة ذلك  .صالح الجزائر، وقد أثبتت التجارب العمل

 
 
 
 
 
 
 
  
 


